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وسائل تحقيق العدالة للمتبم في الشريعة الإسلاهية 
الدكتور التهامي النقرة" 


سمات الحكم الإسلامي 

للحكم الاسلامي خصائصه وميزاته وفي تطبيق احكام الشريعة 
التي بنيت على مصلحة الجماعة هدف سام الا وهو اصلاحها 
واسعادها » وتحقيق هذا الهدف انما يكون باقامة الدين واحياء العدل » 
رصيانة الحقوق والاحلاق » ودعم الأ » ودفع الظلم » ونشر العلم 
والفضيله » ومقاومة الجهل والرذيلة وتسهيل المرافق العامة » وانجاز كل 
ماهو خير للفرد وللامة في الحاضر والمستقبل . 


فالشریعة لاتقاس بالقانون الوضعي لانعدام المساواة ہیں المقیس 
و مقيس عليه . وكيف يجوز-عقلادان يقيس عاقل نفسه بربه » وأرضه 
بسمائه ؟!فما .أبعد الفوارق بين ما وضعه البشر وبين ما وضعه خالق 
ال ! ثم ان الشريعة ليست من صنع الجماعة ولا هي نتيجة لتطورها 
وتفاعلها ك هو الحال في القانون الوضعي بل ان الجماعة من صنعها 
وهي من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه('“ . 


* الدكتور التهامي النقرة - جامعة الدول العربية » تونس 
)١(‏ التشريع الجناني الإسلامي ۲۲/٠‏ » عبد القادر عودة » طبعة دار الكتاب العريي › 


بہروت 
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و مات الحكم الاسلامي سياسة عاد لة وولاية صالحة . 2 
يحق الحق ( ويقام العدل » ومن هنا کان الحكم أمانة لقوله ا 


ن ا أعرابي عن الساعة : ... فاذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعه . فسأل : كيف اضاعتا ؟ فقال ٠‏ ان وسد الامر الى غير أهله 
فائتظر الساعة 


وقد ربط اله تعالى بين الأمانة والحكم بالعدل » فقال ٠‏ « ان الله 
يأمر ان تؤدوا الأمانات الى اهلها › واذا حکمۃ بين الناس أن 
تحکموا بالعدل » () 0 

فعلى اولي الأمر ان يختاروا مثلم من الأمناء الذين عرفوا بالاستقامة 
المقدرة والحزعم والعدل .. فلا يفلتها عقوبة المسيء أو الحرم حتى 
تكون حاجزاً له ولغيو من الام والعدوان » لايملوا مكافاة الحد 
والخلص حتى لايضيع عمله في الدئيا وحتى يكون ,ذلك حافزاً له ولغیو 
على مضاعفة الجهد 

واذا كان لولي الأمر عين ساهرة » وعرف كيف يكف بالعقوبة أذى 
المعتدين الأشرار ويزكي بالثوبة جهود العاملين الأخيار » فقد أعان المربين 
والدعاة على ايقاظ الشعور الديني بالمسؤولية » وتربية الضمير الفردي 
والوجدان الاجتاعي على احترام القم الأحلاقيةء فالترغيب والترهيب من 
اقوى عوامل التوجيه الى البر والاحسان وتجاني الفسوق والعصيان . 


وني الحتمعات أفراد لايقلعون عن الشر » ولايفعلون. الخير الا رغبة أو 
رهبة بل فيم من يقاد من انفه > ولایؤمن إلا بما تبصره عیناه »> وتلمسه 
يداه » باحثا عن نقطة ضعف في الحواجز ليقتحمها في جموح کا يقول 
الشاعر ‏ 


)١(‏ سورة النساء آية : ۸ه 
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في الاس من لايرتجي نفعه الآ آذ ن :باضصرر 
کالعود لايطمع في طيبه إلا اذا أحرق بالنار 


لکن الاسلام لايسمح بالعسف لا فیه من اضرار بالناس ایا کان 
مصدره وأهدافه لقوله عه في حديث رواه مالك في الموطاً 
« لا ضرر ولا ضرار » . 


فالضرر الحاق مفسده بالغير » والضرار مقابلة الضرر بالضرر فمن 
اتلف مال غیږو - مثاد - لا يجوز أن يقابل باتلاف ماله > لان ذلك 
توسيع للضرر بلا منفعة وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف فان 
فيه نفعاً بتعويض المضرور . 


کا لاججوز لمن قتل ابنه ان يقتل ابناً للقاتل مقابل قتله لابنه فإن 
هذا شرع الظالمي المعتدين » فولاة الأمور وكلاء عن الأمة في القيام 
بأصلح التدابير» فكما انه ليس هم أن يعفوا عن الحراثم والعقوبات اذا 
کان في ذلك تشجيع على الاجرام واستخفاف بنتائجه كذلك لیس 
هم ان یہددوا حقوق الانسان وکرامته . 


ثم ان قواعد الحكم الاسلامي تقوم على ثلاثة أسس هي 
العدل مس الحكام 
والشوری ہیں الحا والامة . 


(۱) المدحل الفقهي العام 4۷۸/۲ “< مصطفی الزرقاء > طبعة دار الفكر » بیروت »› 


۸ م . 


ومن العدل أن يصطفي الحا للأعمال أحسن اناس خلقا وأقومهم 
ديناً وأفضلهم رأيا > حتی یکون کل فرد م أفراد الأمة في مأمن من 
الجور والقهر والتساط > ک قال الامام علي ف رسالة بعث مہا ای 
مالك بن الحارث الاشتر حیں واه مصر . 


ا اه ن واللطف .. E‏ ا ضاي تغتنم 


وخیر سبیل لتربیة من لایرجی خی ولایؤمن شه ان تغرس في قلبه 
الابمان » وترغبه في العبادة المستمرة التي تصل المؤمن بربه » وتسمو 
بخلائقه وتحسن عن طريقها معاملاته وصلاته . 


أما طاعة أولي الأمر فهي مستمدة من طاعة الله والرسول لان ولي 
الأمر في الاسلام لايطاع لشخصه » بل لقيامه على شريعة الله فاذا تركها 
أو انحرف عنا أو أمر بمعصية سقطت طاعته ولم يجب لأمره نفاذ « 
لقوله ع « لا طاعة لخلوق في معصية الخالق » . وقوله ع « على 
ey e ET hr Rr‏ 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة » © . 


واف تت ةلسل جى لاه بغر اسمن إل ماف 
خیرهم ومصلحتہم کا جاء في قوله تعال : 
« يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعام لما جبیكم »() 
)0( رواه آبو داود 
(۲) سوة الأنفال اية ۲٤‏ 
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فانه اليس لأولي الأمر ان يدعوا المسلمين الى ما يخالف ذلك ج انه 
ليس على المسلمين أن يطيعوهم فيما هو مخالف لكتاب الله وسنة 
رسوله فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة' 
« اطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإن عصيته فلا طاعة لي 


علیکم » 


وطاعة الله ٠‏ الالتزام بأوامره ونواهيه وتأدية فرائضه ومناسكه وتنفيذ 
أحكام شريعته . فلا يطمع شريف في محاباة » ولاييأس ضعيف من نيل 
حقه » وكل مسألة حرجت عن العدل الى الجور وعن الرحمة الى النقمة 
وعن المصلحة الى المفسده وعن الحكمة الى العبث › ليست من 
الشريعة وان أدخحلت فما بالتأويل . 


( فالشريعة عدل الله ہین عباده »> ورحته بینم › وظله في أرضه“ 
وحکمته الداله عليه وعلى صدق رسوله . وهي نوره الذي به أبصر 
المبصرون » وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه الذي به دواء كل 


عليل » وطريقه المادي الى سواء السبيل ٠)‏ 


والعقوبات التي رتبا الشريعه على امعاصي والجرام لايتجلى عدا 
الا في بيئة اسلامية تعمل بتعالم الاسلام > والا بدت قاسيه عنيفه 


۾“ ص 4 
٠ .‏ 


0 


فأحكام التشريع الاسلامي ال جناي خاصة انما تصلح للتطبيق في 


(۱) اعلام الموقعین عص رب العالمين ۳/۳ »> اہں قم الجوزية » طبعة بيروت 
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عقيدة وشريعة وتسوده قم الاسلام في سياسة الحكم وسياسة المال »› 
واخحلاق الناس 4 ومعاملات الأفراد والحماعات( 0 


فلا ییک مثلا تطبيق حد الخمر في بلد يسمح ببیعه › واینع 
التجارة فيه » ولايتور ع ع اعتبار أرباحه داخلة في ميزانه الاقتصادي 
فمثل هذا التصرف ينقض أصلا من أصول الشريعة وهو ( درء المفاسد 
مقدم على جلب المصاح ) 


والحكمة في هذا الأصل أن للمفاسد انتشاراً وتوسعاً كالوباء 
والحريق » فس الحزم ان يقضى علما قبل ان يستفحل خطرها ء 
ا حرص الشارع على منع المهيات اشد من حرصه على 
تحقیق المأمورات عملا بالقاعدة الاصولية القائلة : ( اذا تعارض المانع 
والمقتضى قدم المانع ) . 


روى الامام النووي عن النبي ع أنه قال ٠‏ «ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه وما امرتکم به فأتوا منه ما استطعع. ».وسد الذرائع يدخحل في 
هذا الباب وهو دفع الوسائل المؤدية الى المفاسد » كخلوة الرجل 


بامرأًة ا عنه . 


قال الشاطبي في الموافقات ٠‏ ( الذريعه مبنية على اللحتياط والأأحذ 
بالحزم والتحرز نما عسى أن يكون طريقاً لمفسده ( . 


أما الشورى فهي مستمدة من أمر الله للأمة بالدعوة الى اير والأمر 
با معروف والنهي عن المنكر » وهو عام في الحاکمیں وامحکومیں 
)١(‏ في أصول النظام الجناي الإسلامي ص ۲۷۹ »۰ محمد سلم الا دار الا ٠‏ 


مص ر 


- VA - 


ولامعروف أعرف من العدل » ولامنكر أنكر من الظلم » ومن واجبات 
الدعوة اسداء النصيحة لمن ولاه الله أمر المسلمي وقد أذن الله لنبيه 
با مشاورة رغم أنه قد يستغنى عنها بوحي السماء وذلك لاثبات هذه 
السنه حتى تمضي عليما الأمة من بعده فقال تعالى 

« فاعف عنم واستغفر حم وشاورهم في الأمر )١(»‏ 


فکان علي مع يقینه بتفاني اصحابه في مبته وطاعته لایتوانی عن 
استشارتهم في المهمات » كا حدث في أسرى بدر وغزوة أحد وعلى سنته 
مضى الخلفاء الراشدون من بعده فکان أبو بكر رضي الله عنه لايم 
حكماً في حادثة حتى تتداوا اراء أهل الذكر من الصحابة وكذلك 
کان يفعل عمر رضي الله عنه وقد جاء في خحطبة له ر( ...كذلك 
بحق على المسلمين أن يكونوا » وأمرهم شوری بينم وبين ذوي الرآي 
و 


ولو م تکن الشوری مما يحمد عليه عند الله تعالى لما أثنى بها على 
لأسا الذين کانوا لا ينفردون برأي حتى جتمعوا عليه قال تعالى ` 
» والذين استجابوا رہم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری, بینم 0( 
ول لاتكون الشورى من سمو الرأي وشف السياسة » وهي مس طلاع 
الحرية وأعوانا ومن قواصم الاسخداد وافاته 2 فوائدها انارة سبیل 
الحتى وتخليصه من شوائب الباطل واحتالات الأفكار مع استطلاع اراء 
الرجال ومعرفة ة مقاديرها فان الرأي يمثل عقل صاحبه کا تمثل المراه صورة 
ن ا | 


٠١۹ : سورة آل عمران الأية‎ )١( 
۸ : سورة الشورى الآية‎ )۲( 
محمد الفضر حسين » طبعة تونس » ۱۹۷۲ م‎ » ۲١ الحرية في الإسلام ص‎ )۳( 
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وفي هذا المعنى يقول -أحد الشعراء 
اقن برأيك راي غيرك واستشر فالحق لايخفى على الائنيں 
والمرء مراة تيه ٠‏ وجهه وریى ففاه بجمع مراتيسن 


ويقول اخر : 
الرأي كالليل مسود جوانبسه 
فاضمم مصابيسح إراء الرجال 
ال مصباح رأياك ردد ضوءمصباح 


فاذا توفرت هذه الدعاثم الفلاث في الحكم وهي : العدل 
والطاعة والشورى يكون النزوع القيادي. ف امسار القوم کار 
اقتراباً من المثل الاسلامية العليا وأكثر اعتدالا واتزاناً في التسيدر › 
فلا یطغی على مواقفه الانفعال » ولايسيطر عليه الأنحراف الفكري 
ولا التفكير. المادي » بل انه ليجد قبل هذا المئل الانساني الحي 
الف ى قادة الرسول. ع اسحا مشل الكمال الالهي 
امتسامي بصفاته العليا ؛ , كالعدل والرحمة والصدق والحلسم 
والسلام . 


كذلك يكون النزوع القيادي القوم متجهاً نحو الاعتدال 
والاتزان فيعطي کل شيءَ حقه ولايفرط في جانب على حساب 
جانب اخر ولایتعدی حدود الله بل سیر على مج التزام الوسط 
بين الافراط والتفريط . 


فالمسلم الملتزم حیں يا کل ویشرب ویتزو ج ویحب ویکره ویغضب 
ويفر ح ويمزح ویعاقب ویتکلم ويتعب وینام وینفق ويتعبد ویتمتم 
بالملذات ویزهد ف الحياة ویتعامل م الاخحریس لا یارس هذه 
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الأفعال ونحوها الا وفق منطق الاعتدال والاتزان الذي يسيطر عل 
مسیرة الوجود ونظام الحياة > قال تعال :« وکل شيءِ عنده بمقدار 
وقد بين علي کرم الله وجهه في احدی خطبه بعض مظاهر 
الاتزان في الشخصية الاسلامية فقال 
( ومن علامات المسلم التقي انك ترى له قوة في دين » وحزما 
ي لين » وايمانا في يقين » وحرصاً في علم » وعلماً في حلم » 
i RT‏ 
حلال » وتحرجا من طمع 


الوازع الديسي 

والسر في ذلك ان الانسان يمتاز عن سائر الكائنات بأن 
تصرفاته الاحتيارية تتوللى قيادتا عقيدة فاذا صلحب صلح فيه کل 
شيءَ واذا فسدت فسد فيه کل شيء . فهو يساق من باطنه لا 
من ظاھرہ › فالقوانیں التي تنظم علاقاته وتحدد حقوقه وواجباته 
ويحرسها سلطان وازع لاتكفل وحدها تماسك اجتمع واستقرار 
نظامه وأمنه لان الذي يودي واجبه رهبة من العقاب لايلبث 
أن مله متی أظمات آل ان سیفلت من طائلة القانون ولکن 
ازدهار الروح الديني في القلوب اقوى سلطانا عليها وأاسرع نفاذا 
اليما وأضمن حاية من أعاصير الوى وتقلبات العواطف 


فالتدين الصادق هو البعث القوي لتهذيب السلوك وتصحيح 
الغاملة #تطني قواغك الخذل. وقاومة الداد .لان "الدين هي الذى 
غل س الاعات عل القلب من السك اة الى 


۸ : سورة الرعد اية‎ )١( 
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لاتعتمد عل باعث مں الدين والخلق کحصن متداع يوشك ان 
يهار » ولن يستطیع جیش ان ينتصر في معركة الا اذا انتصر على 
نفسه قبل ان يخوض غمارها . 


ومن أجل ذلك كان التدين خير ضمان لقيام التعامل بين 
الناس على أساس العدالة والانصاف وكان ضرورة اجتاعية ا هو 
فطرة انسانية(') . 


لکن ما نزی اليوم من اتساع الفجوة وعمقھا ہیں الدين والحياة 
ف معظم المحتمعات ومن مدى ضغط الادة على الروح ومن طفرة 
ها االلطير الجر غل غو رى اه ورا کن اه 
انعكاس سيء على الأمة الاسلامية أفرادأ وجماعات وكان من أسو 
نتائجه ٠‏ توھیں ¿ الوازع الديني وتقليصه وصنح أحداث حطیره 
ومشاکل معقدة في حیاتنا ألناصة والعامة ادت الى الفوضى 
الأحلاقية والى التفسخ والعنف والتطرف واثارة الشغب حتى كاد 
الإيمان بالفضيلة ينعدم لطغيان المادية التي جعلت الدنيا أكبر 


وشوونہم ف زه اا e‏ الزاحفة تا ماينسون ر 
وتعالم دینہم لام ل بجدون ف بیاتہم وازعا ولا منازعاً ولا ما يذكرهم 
ويحذرهم بل N E A E E‏ 
والاجرام . 


فاين الضمير الديني الحي. الواقي من الشرور الآثام ؟! 


)١(‏ في الدين والاحلاق والقومية ص ٠٠١ - ۹٩4‏ » محمد عبد الله دراز «طبعة دار القلم.› 
۷ م 
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ان التيارات المعاصرة والفلسفات المدامة التي أفرزتما بيعات الالحاد 
والفسوق قد ركزت ضغوطها على القلوب لتفرغها س العقيده وعل 
الغرائز لتقودها الى الهوى وعلن العقول لتشغلها بهموم الدنيا. 


واذا اغتيل الوازع الديني في الضمائر تلاشى الايعان وانہارت القم 
وانفرط العقد وتقلص الرأي العام الحارس للفضيله والاداب »› وكان 
فهمنا للحرية الفردية وللمسؤولية الاجټاعية متطرفاً وحرفاً ٠‏ وكان الرأي 
السائد عندنا أن الدولة هي المسوولة ع كل شيء وعليما أن تتعقب 
اجرمي وتتولى عقوبتيم فاذا م يصل اليما نبا الجرية أو لم تصل الى 
كشفها او كانت مما لا يعاقب عليه القانون تركنا نحن المفسدين في 
الارض آمنیں مطمئنین کل فرد یسیو هواه ولا یعنیه سلوك الاحرین من 
حوله وكأنه لاينتظمنا سلك واحد ولا تعنينا حراسة القم الأحلاقية في 
الجماعة .ويا ويج المعرضين عن أضعف الايمان بترك المقاومة السابية 
التي دعانا الما الدين وهي تغيير المنكر بالقلب ! 


فالشريعة انما أوجبت الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر لتجعل س 
كل مسلم رقيبا على تصرفات غيو الاجتاعية ولتحمل الناس على 
التناصح والتعاون على البر والزامهم بالتوجيه والنقد فالتوجيه أساسه 
الأمر بالمعروف والنقد أساسه النهي عن المنكر . 


فلو وضعنا هذه المسؤولية في مكانها الصحيح من حياتنا العامة 
لاستراح الحا واحکوم وان یبقی بیننا ظالم ولا مظلوم) 


© ف الد ولاق الق صن 6 0 ا عد لهد عة الاه 
۷ م 
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المسؤولية والعقاب : 


نرى ان أكثر الناس في هذا العصر لاينمضون بأعباء المسؤرلية الاجةاعية 
رغم فساد الأحوال وتفاقم حطر الانحراف وذلك لفرط أنانيتہم ولضعف 
الواز ع الديني في نفوسهم وانعدام الرأي العام اليقظ الحارس للقم . 


من أجل ذلك تميعت حدود هذه المسؤولية لاما لاتدحل في دائرة 
القانون ولايترتب على إهماها أو التخلي عنها عقاب بل أمرها موكول الى 
۰ وهي کبیرق امام الله لايستطيع اد أن 
نقطة ا قمة فالفرد مسوول عن ذاته ويتحمل نتيجة 
افعاله . 


هذه دائرة .. تلا دائرة أوسع مدی ما > وهي مسؤولية رب الاس 
عمن هم في رعايته 2 تلها مسؤولية الجحماعة في التناصح والتكافل 
والتضامن والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


٣‏ و الدولة با جزتما وأنظمتا عن استقامة الأفراد وسلامة 
الأسر وأمن الجماعة وتقوم ما يحدث من خلل وانحراف » وكذلك 
مسوولية قادة الفكر ورجال الدعوة عن اصلاح المقاييس وسلامة السير 
وبیان معام الطرية(') 


)١(‏ المسؤولية في الإسلام ص ١١‏ » محمد زكي الدين حجازي » طبعة الدار السعودية 
للدشر والتوزيع 
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وكل هذه المسؤوليات المترابطة الحلقات ججمعها قول الرسول عه 
« کلکم راع » وکلکم مسؤول عن رعيته ) 


والقاعدة الشرعية العامة ( السلطة بالمسؤولية ) . 


واذا ضعف آحساس الفرد والأسة والجماعة بذه المسؤولية التي 
اناطها الله بهم فما الذي ننتظره من بيات همل توجیہها وتربيتہا واصلاح 
ما فسد من سلوكها وتقويم ما اعوج من تقاليدها ومقاومة البدع التي 
أحدثتما ! 

انا لاننتظر منها الا صورة حقيقيه لسوء التربية وفساد الأحلاق› 
وانحرافات الطباع تعجسم في قبح الأفعال وا جرأة على ارتكاب ماحرم الله 
کا يقول الشاعر : 
اذا کان رب البیت بالدف ضاربا 

فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 

وهنا تتضاعف مسؤولية الدولة فتحمل على عاتقها ما أهمله المجحتمع 
لحماية الدين والأحلاق ومقاومة الرذيله والفساد لان الله يزع بالسلطان 
مالا يزع بالقران > کا ورد في الأثر . 

وقد تستعمل الشدة والصرامة ف عقاب المنحرفين لان ف الزجر عن 
السوء والشر والمنع ع السفه والباطل رحمة بالأمة وان بدا في الظاهر 
قسوة على الجاني ک) يقول الشاعر ' 
فاقس ليزدجروا ومن يك حازما فليقس احيانا على من يرحم 
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وانه لمن الضروري أن تكون للدي قوة تحميه وللفضائل سياج يصوبا 
هدایته اذ لا قیام للاسلام الا إذا کان .له سند من الحديد رمز الْقَوة 


قال تعالى ٠‏ « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان قوم الناس بالقہط 8 وانزلنا الحدید فيه باس شدید ومنافع 
للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب * ان الله قوي عزيز »0 . 


وما أشد انصراف الناس عن المثل والقم بل ما أشد خصومتيم ها ! 
مس هنا وجب الحزم العادل للقضاء على الرذيلة ودحر الباطل حتى 
يام کل فرد على دینه ونفسه وعرضه وماله وحريته » اذ الشدة في الحق 
لاتنافي العدل ولا الديمقراطية ولا ضمان الحقوق » وان كانت حقوق 
المہميں أو الجناة أنفسهم اذ المدف وقاية الجتمع من انتكاس الحرية 
واضطراب الوازين واختلال الأمن ونحو ذلك ما تسوء به العاقبة وتسود 
الحاهلية من جديد . ٤‏ 


} لاتقدس امه لايقضي فیہا باحق ولاياحذ الضعيف حقه من 
القوي » . 


والعقوبات التى تسلط على الجناة سواء أكانت مقدرة بالنص 
كالحدود أم غير مقدرة كالتعزير لا تخرج في الشريعة الاسلامية عن ثلاثة 
أغراض عامة هي : 


٠١ : سورة الحديد اية‎ )١( 
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-١‏ اعادة التوازن ف امجتمع ہیں العناصر التي مستہا الحريمة بصر على 
اتان معيار صحیح ترضی به الحماعة وتلتزم به 
فحق الانسان في الحياة یقابله واجب يلتزم به وهو احترامه احق 
الاحرين في الحياة أيضا فاذا اعتدى على حق غين احتل هذا 
ميزان بين الحقوق والواجبات وتنفيذ العقوبة هو الكفيل باعادة 
التوازن واعادة الثقة في العدالة كقيمة حاكمة في امجتمع ونح 
ردود الفعل الفردية للانتقام والأحذ بالقار فلا يتحول اجتمع 
الانسافي الى غابة () 

- عدم التضحية بعنصر أكثر أهمية في سبيل عنصر أقل أهمية » 


قال تعالی : « ولایجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا › اعدلوا 
هو أقرب للتقوی » . )١‏ 

فاللخطر الذي يہدد الجتمع لايتمثل في اقتراف فرد أو مجموعة 
أفراد لبعض ال جرائم ولكن في ترك ردع هولاءِ وردع امئالم › فيفقد 
الناس عنصر الامن ف حیاتہم وعېتر تقتہم ف العدالة فیشیع 
الرعب والفزع وينتشر الفساد والاجرام وهذا العنصر هو أكثر 
أهمية من ال جناة وخطر اهماله حذرنا منه الرسول عله في قوله : 
( مثل القائم على حدود الله والواقع فيہا كمل قوم استهموا على 
أسفلها اذا استقوا من الماء مروا على م فوقهم فقالوا ٠‏ لو انا 
حرقنا في نصیبنا خحرقا م ند من فوقنا فان ترکوهم وما أرادوا هلکوا 
وهلكوا جيعا وان أخنوا على يديهم نجوا ونجوا جميعا )2© 


› أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح » طبعة القاهرة‎ » ٠١١ النظام العقابي الإسلامي ص‎ )١( 
مم‎ ۷7 
, ۸ : سوة المائدة أية‎ )١( 
أخرجه البخاري‎ )( 
AV 


(1) 
(1) 


فالشريعة لم تعر أي اهتام لشخص الحرم من حيث سيره 
وظروفه بقصد التخفيض عنه في العقوبة في الجرام التى تمس 
کیان امجتمع كالحرابه والبغي لأ جاية مصلحة الجماعة تقدم 
عل آي اعتبار لمصلحة الفرد في الحرية بلا حدود . 


ردع الجاني واصلاحه حتى لايعود الى الاجرام فلا يجوز أن یکون 
القصد مس تنفيذ العقوبة عليه حب التشفي والانتقام أو العلو في 
الأرض » لان الشرع لم يأمر آلا بما هو نفع للعباد وعلى ا مومس أن 
يقصد ذلك بالعقاب كا يفعل الوالد عند تأدیب ولده والطبيب 
عند معالحة 0 


وليس س الاصلاح اهانة ال جاني فلا يجوز التعرض له بالسب 
أو الشة أو اللعن کا لاججوز أن يجرد من ثیابه أو یقید › کا قال 
ابن مسعود « لیس في دیننا مد ولا قید ولا تجرید » .. وانا 
اصلاحه في حفظ کرامته کالستر عليه لقوله عه : ( 
أصاب منكم من هذه القاذورات شيا » فليستتر بستر الله » 
فإن من یبد لنا صفحته نقم عليه کتاب الله عز وجل ) . 


فليس المهدف من العقوبة المقرره ف الحدود ملاحقة کک م 
غلبته نفسه فعصی مرة وتوقیع العقاب عليه. وانما الهمدف من هله 


نفوسهم الإ العقاب () 


انظر السياسة الشرعية لابن تيمية › ›۱۱٩١‏ طبعة ٠۹۷۰‏ . 
الفقه الإسلامي : المغالية والواقعية ص ۲۰۷ > محمد مصطفی . 
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وذلك انما يكون بعد كشف أمر الجريمة وانتشار خحرها 
والأفضل صرف المعترف بجريمته في الزن ع هذا الاعتراف کا فعل 
رول الله ع ماعن وبالغامدية وقد قال لن اشار على ماعز ان 
یعترف لدیه بفعلته:« لو سترته بثوبك لكان حرا لك » . 


ولعل ف تشریع الکفارة بصیام شھریں متتابعیں على من قتل 
نفساً حطاً مثلا مايتجلى فيه عنصر اصلاح الجاني عند احساسه 
بالذنب لتسببه في ازهاق نفس ادي فالصوم عبادة » 
والعبادات تكفر السيغات وتزكي النفس وتطهرها وتدفع عنها الام 
الشعور بالام وتعیں على التقوی وتفتح باب التوبه للمنیبیں 
فيكونون أ كار تحرياً وانضباطاً وأجدر بان لا يتعدوا حدود الله ولو على 
وجه الخطاً وما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى في كفارات القتل 
ا لطا E‏ 
وکان الله عليماً حكيماً ٠»‏ 


وعلى ضوء هذه المبادىء والأهداف تتجلى النظرية الاسلامية في 
التجربم والعقاب » وعلى أساسها تت الاجراءات الجنائية في اطار 
الضمانات الكفيله بتحقيق العدالة للمتهم في تلف المراحل من 
الاثبات الى الحكم . 
ضمانات المتہم في الاثبات : 

تعد براءة الذمة في الأصل ا هاماً في الشريعة واحدی الوسائل 
الكثيرة المتضافرة على تحقيق العدالة لمم الا 
لظف وة رها جلى بد اغا با لااب عارضة » قال عي : 


(0 ع اا 
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( کل مولود يولد على الفطرة .. الحديث ٠)‏ فاذا اتمم شخص رة 
وأنكر فهو بريء حتی يثبت المدعي ذلك لان ظاهر الحال شاهد له وم 
یثېبت خلافه 

ر وقع الشك في وجود مايزيل اليقين بقي الأمر المتيقن معتباً حتى 

يتحقق السبب المزيل لان اليقين لايزول بالشك . قال تعالى ` « ان 
8 لايغني من احق شیعاً ¢ )ا( . . 

وقواعد الاثبات في ا لاترمي الى اثبات ادانة امهم بقدر 
ماترمي الى اثبات براءة امتهم » فصحة الادعاء في صورها الختلفة جنائية 
كان أو مدنية ایت تبت مع الشك . والشريعة سبق في هذا اجال 
المواثيق الدولية کالاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن جمعية الأع 
المتحدة في ٠١‏ دیسمیر عام 4۸م والذي تتص المادة اا منه 
على أن ر المتهم هة ب بریقا الى أن تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة 
علنية تومن له فيا الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه ) 

وبناء على ذلك لايجوز تعذيب من الصقت به تهمة لحمله قسرا على 
الاقرار بها لان مس شروط صحة. الاقرار أن يكون صادراً عن ارادة حرة 
ختارة فيبطل اقرار المكره وهذا حل اتفاق»› وحل الاحتلاف بین المذاهب 
الاسلامية في شروط الاكراه الذي يبطل الاقرار . 

ا س الکلاعیین سق م متاع فاتہموا أناساً تو وال 
النعمان بن بشير رضي الله عنه e‏ 
وتار | له . تخي سبيلهم بغير ضرب للا امتحان ؟ :فقال النعمان : 

شم ضربتم فان خرج متاعكم فذاك yd‏ 
س فقالوا : هذا حكمك؟ فقال : بل هو حكم 


٣١ : سورة يونس اية‎ )١( 


فرفض الصحابي امجليل تعذيب المتہمين لحملهم على الاعتراف لأ 
عجز المدعيں عن اقامة البينه مانع من اثبات التمة وادانة أي متم 
ما دامت البراءة هي الأصل . 


وهناللك مظهر آخر في قوة التحري لاثبات الحق اذا كان لله تعالى 
خالا فالاقرار بالزنا لايمضي عند طائفة كبيرة من الفقهاء مثل 
الحنابلة والحنفية الا اذا تكرر أ رع رات e‏ من الرجو ع عص 
اقراره فلا يقام عليه الحد الا أذا أصر على الاقرار اصرراً بعد مراجعته 
حتی یستوٹق من انه صادر عں مرید مختار قاصد مما یقول . فلا يیقی 


جال للتأويل أو الشك › وقد کان النبي ع یقول لمن أقر ہیں يديه 
بالزنا « لعلك قبلت . لعلك لامست » . 


ونما كان هذا التحري في الأحذ بالاعتراف لأ الاقرار ابداء لاصفحة 
کا ورد في الحديث واعلان للجريمة وكشف هما » وني ذلك افساد للجو 
الخلقي العام › ومس طبيعة هذه الجريمة أن تكون في ستر » فان 
خرجت من الظلام مشي بين الناس بالفساد بلغت شناعتا 
بالاعلان عنہا والاقرار با فکان لابد من الردع والعقاب وکن خفاءِ 
الجريمة وشدة العقاب أوجبا ذلك الاحتياط "“ لاتاحة الفرصة للمقر 
کي يعدل عن اقراره فينجو من عقوبة الحد ويتوب الى الله فيقلع عن 
المعاصي فاذا رفع الى القاضي من يقر على نفسه باقتراف جريمة ما وجب 
عليه . 


4 


أولا : ان يتأ كد من اخحتيار المقر في اقراره وانه م ينتزع منه بالاكراه 
فاذا غلب على ظنه وقوعه أبطل الاقرار ومايترتب عليه من حكم . 


(۱) آنظر الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ۾ حمد أبو زهرة» ۷1/۱ » طبعة مصر 


- ٩۱ -۔‎ 


ثانیاً : ان یکون اقراره صرحا واضحاً مفصلا حتی يثبت لديه إلمام 
المقر بما اعترف به وانه لاتناقض فيه ولأ استحالة . 


8 ) 
فالاقرار بالتوريه أو الكنايه لايقبل كوسيلة للاثبات ال جناي في الفقه 
الاسلامي ٤‏ 


وني جرائم الحدود يمنع تنفيذ العقوبة على من عدل عن اقراره ولو بعد 
بدء التنفيذ وذلك لوجوب درء الحدود بالشبهات وني جرائم التعزير يجوز 
التعزير مع وجود الشبهة ‏ 


ادراب ف ارين دون یوز بحیث ت یک لسدول عن لاقرار ا 
ف الات بالنسبة اللمسائل الحنائية 


اما الوسيلة الثانية المقررة لاثبات الادانة في القتل وجرائم الحدود 
باستثناء جريمة الزنا فشهادة عدلين مس ذوي المروءة وهي جنب كل 
ما ڪخل بوقار الانسان وأاحترامه ومن ل المروءة لايستحي ولايبالي بم 

والعدالة عند الحتفية والمالكية والشافعية : اتيان المأمورات واجتناب 
المنبيات» وقد وصف صف القران الكريم الشهود بأنہم الذين يرضى عنهم 
الممنون وفق العادات والأعراف السائدة ف الزمان والمكان الذي تم فيه 
الشهادة فقال تعالی ۰ « واستشهدوا شهیدین من فان ۾ 
یکونا رجلين فرجل وامرأنان تمن ترضون من الشهداء ٠»‏ 


۲۸۲ : سورة البقرة أية‎ )١( 


کد 


فعلى القاضي أن يتحرى في عدالة الشهود قبل أن يحكم بموجب 
شهادتم وي القصاص فيما دون القعل يكنفي بشهادة واحد مع ہیں 
الجني عليه أو بشهادة رجل وامرأتي » وأما في جريمة الزنا فتصاب 
الشهادة أربعة شهود مسلمين ولاتقبل شهادة النساء في الحدود 
والقصاص لايكفي أن يشهدوا بخلوة الرجل مع المرأة أو بوجودهما في 
فراش واحد متجردین . ا : 


واذا نقص عدد الشهود عن أربعة فان على القاضي أن يقضي علمم 
بعقوبة القذف» وكذلك اذا نكل أحدهم في مجلس القضاء - بغض 
النظر عن الأسباب التي دعت الشاهد الرابع الى النكول عن أداء 
الشهادة - اقم حد القذف على الشهود الثلاثة الانحرين ¢ ولابد هنا من 
تحديد شخص ال جاني ووصف حقيقة الفعل المكون للجريمة واتفاق 
الشهود الاربعة عليه » ولا شك في ان هذا عسير التحقيق لذلك م يعرف 
التارجخ الاسلامي حالة واحدة ثبت فيا ارتكاب جريمة الزنا بشهادة 
الشهود 2 


ولضمان تحقيق العدالة للمتهم لايجوز للقاضي أن يحكم بعمله في 
المسائل الجنائية فلا يضيف شهادة نفسه الى شهادة غي ليكتمل 
نصاب الشهادة اذ انه في هذه الحالة يكون قاضياً وشاهداً في آن 
واحد » وهو غير جائز أخذاأ بالأحوط في ادانة امتهم امام تحكم بعض 
القضاة بأهوائهم » وأمام الطعن في عدالتهم وسوء الظن بهم وني ذلك 
یقول ابن الق ما خلاصته ۰ ر( لو کان الحق هو حکم الحا بعلمه 
لوجب على قضاة ذلك الزمان . .) . 


() في أصول النظام الجناني الإسلامي ص ۲۹۰ > محمد سلم العو 


- ۳ - 


ولقد كان سيد الحكام عي يعلم س المنافقين مايبيح دماءهم 
وأمواهم » ولا يحکم فيم بعلمه مع براءته عند الله وملائکته وعباده 
a‏ اناس : ان محمداً يقتل أصحابه ومن 

تدبر الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح وسد الذرائع تبين له 
الصواب فى هذه المسألة ٠"‏ ولكن ذلك لايع القاضي من النفاذ الى 
بواطن الأمور E‏ وني ذلك 
قول اسول ا « انكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون الجن 
بمحجته من بعض وانا اقضي بنحو ما امع فمن قضيت له بشىء من 
حقق أخيه فلا يأخحذه . فانا اقطع له قطعة من النار )(. 


فمهمة القاضي أن يبني على مايظهر ويثبت لديه والبينة هي الدليل 
المئبت مالم يتناقض الشاهد في شهادته المابته للدعوى . فإن حصل 
التناقض اندم الاحتجاج بشهادته وامتنع القضاء بها » وكذلك رجوع 
الشهود عن شهادتمم أو اعترافهم بما يكذبما . وأي شك يحصل في 
صدق الشهادة › أو ني اركان الجرعة . يفسر لصاح الهم لقوله عي : 
e )‏ 
من أن يخطىء في العقوبة ) . ) 


وهكذا فان من ضمانات الشريعة لحق امتهم أنه لايلزم بتقدم أدلة 
النفي » وأن عبء اثبات البراءة لاجمل على عاتقه عملا ممبداً البراءة » 
وهو عامل اُساسي ف 


› ابن القع »> طبعة القاهرة‎ » ۲۳١ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص‎ )١( 
م‎ (۱ 
متفق عليه‎ )۲( 
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ضمان حق الفرد في الأمن وضمان حقه في الأمن ليس في حمايته 
مس اعتداءات الاحريں فقط » بل وفي حايته أيضاً من تسليط تمة 
باطلة عليه » أو من مؤاخذثه بجريرة غي وان كان ابنه أو أباه أو أخاه 
أو صديقه إلا ان تكون له مشاركة فيسأل بحسبما لذلك قررت الشريعة 
ا « شخصية المسؤولية الجنائية » وهو مبدأً لايخضع فیا لأي 
استفناء . 

قال تعالى : « ولاتزر وازرة وزر أخرى » ٠١(‏ 

. اا ۾ ٠‏ £ £ 

وقال عو : ( لايؤحذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أيه م )١‏ 

والقوانين الوضعية التي مازالت تعمل بها كل البلاد الاسلامية تيد 
غ ها ادا فى كير هى الات لا سما الساسة ا : 
كمعاقبة أولياء الاحداث عما اقترفه ابناؤهم أو اخوتمم أو اتخاذ أحد 
أقارب ال جاني الذي لم تعار السلطة عليه رهينة أو نحو ذلك مس 
الاجراءات التعسفيه المنافيه لعدل الشريعة ومن ضمانات العدالة للمتہم 
في مراحل الاستدلالال والاستجواب والتقاضي : تحقیق التوازن ہیں حق 
الدولة في تتبع المجرميں والحصول على أدلة الاتمام » ومصلحة الأفراد في 
صيانة حقوقهم الأساسية من أي عسف في الاجراء والتحقيق والحكم 
والتنفيذ وذلك على أساس حرمة الأاشخاص ولمسكن والمراسلات 

روي أن عبد الله بن عمر رى ابي عه طوف بالكعبة وهو يقول: 
( ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظمك وأعظم حرمتك ! والذي نفس 
حمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ودمه › 
وان یظن به حيرا ( (DD.‏ 
)١(‏ سورة فاطر اية : ۸ 
(۲) راه الحا 


(۳) اخرجه ابن ماجه 


~- ٩° 


فأدلة الامام لاتقام بالعسف أو الاكراه أو التجسس أو نحو ذلك 
من اساءة استخدام السلطة مع المتہمين 1 


قال ) لايقضين حکم پين انين وهر غضبان . 


وروي عن الزهري انه ان برجل في الشام متم بسرقة » وقد أو بعد 
صربه . فقال عمر لايقطع › e‏ قر بعل ضربه ۲ 


والب عله ين أي اليه برجل : فقيل : هذا سارق ! سأله برفق 
قائلا : ما أحاله سق اوتف ؟ فاعتراف التهم الذي أحذ منه قسرا 
بعد تعذيبه أو حبسه فترة تتجاوز مايقضي به الشرع في حالات معينة 
للضرورة - كأن يكون الهم معروفاً بالفجور » أو. مجهول الحال - 
لاینہض دليلا على الائبات رغم اعتاده اليوم في بعض البلاد الإسلامية 
وغير الإسلامية كوسيلة قانونية للتحقيق بصورة تکاد تكون مطلقة . 


ومن المحفق عليه ان الهم اذا رفض استجوابه في جرائم 
امتنع عں المیں لا جوز ان یکون ا 
کن دا لا : 


واستجواب المتهم انما هو اجراء يتيح للمحقق أن يكتشف الحقيقة 
من خلال اعتراف المتهم أو أنكاره عند توجيه التهمة اليه أو مواجهته 
بالادلة القائمة ضده ومناقشته فيا مناقشة تفصيليه . وتمكين المدعي 
والمدعى عليه مس اقامة البينة وماع الشهود لقوله عة لعلي رضي الله عنه 
حين ولاه قضاء امن : ( فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا 
تقضين حتى تسمع كلام الآاحر كما سمعت كلام الأول . 


)١(‏ روه البخاري 
(۲) کتاب الخراج ص ۱۷١‏ » ابو يوسف » طبعة القاهرة » ٠۳۸۲‏ ه 


- ٩٦ -۔‎ 


ولاڃجوز للقاضي أن ججعل استجوابه للمتم وسيلة للحصول على 
اعترافه ا طريقة كالتضييق عليه بدقة الاسئلة وتعددها لا بغية 
الوصول الى الحقيقة بل رغبة في ادخال الاضطراب عليه وايقاعه في 
شباك الانزلاق » وجره الى أن يقول ماليس في صاله ولاهو مطابق 
للواقع بقصد اثبات التهمة عليه . 


فالشريعة حمته في هذا الموقف الحرج حتى من ضعف نفسه 
فخولت له حق الدفاع بنفسه » أو بمن يوكله عنه في الخصومة من 
الحامين وهم أقدر بحكم اختصاصهم وتيرسهم بالمهنة على تسليط 
الاضواء على الدعوى » ومناقشة الشهود وتمحيص الادلة والقرائن بيد 
a‏ 
هذا النحو › ولكن التوكيل عن امتهم ني الدفاع ليس بدعة بل في 
القران الكريم مايدل على جواز الاستعانة بمن هو أفصح لسا وأقوی 
حجة لاظهار الحق . 

وقد طلب موسی من ربه أن یرسل معه أُخاه هارون لیعینه في دفع 
التمة المىجهة إليه ر( قال : رب الي قتلت منيم نفساً فأحاف أن 
يقتلون ( وأخي هارون ۶ أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً 
يصدقني . اني أخاف أن يكذبون فقال : سنشد عضدك 
بأحيك ٩0‏ .. 


وف حديث . ( انكم تختصمون .. ) مايفيد بان براعة اللسان في 
حسن البيان يوثر في التحا . وقد يظهر بها حق أحد الخصمين ويغمط 
حق الاخحر . 


٣١ ». ۳٤ : سورة القصص الآیتان‎ )١( 


= 


فلنحذر أن تذهب با المغالاة في تعداد الضمانات التي وفرتما 
الشريعة لتبئة المتهم الى حد أن يكون لنا ميل خفي الى التساع 
المفرط وذلك بالتغاضي ع الجريعة والعطف على امججرمين كي نظهر 
بمظهر التحرريين المدافعين عن حقوق الانسان » فان الغاية الاساسية 
من تلك الضمانات اثبات براءة البريء» واثبات تهمة الجريمة على 
صاحہا ا لحقيقي ا و من ع ا > لذلك وللمزيد من 
التحري. أقر الشار ع قرائن الأحوال والشواهد المادية المعتبو كوسيلة 
معتمده في الاثبات بغض النظر عن الاقرار والبينه ›» فقد يكون شاهد 
الحال أدل من المقال في اثبات البراءة » أو اثبات التهمة . 


نئن ال ا اداع رة الور بان وس وها ج با 
ولکن ترق قميصه من خلف » وهي تجذبه منه عند فراره اعتبه شاهد 
من أهلها دلیلا على صدقه وکذہا 


ومن الاي وجود امال المسروق بيد امم وهر يحاول أخحفاءه أو الفرار 
په » وذلك مایعبر عنه حديثا بالتلبس . 


فاثبات التهمة على الجاني لاتلزم عقوبته دائماً لاحتال أن تكون 
جنایته حطاً عير مقصود ولان المسوؤولية الحنائية. تتوقضف عل شرطین : 
هما الادراك والاحتيار > فاذا انعدم احدهما 0 E‏ 


فلا مسؤولية على لجرت الذي لاقل ولا على سن فقد ادراکه عید 
ا أو المستييا أو الوم کک 


- ٩۸ - 


قال ع ( رفع القلم عن ثلاثه : عن النام حتى يستيقظ » وعن 
a‏ 


لكن الصغير المميز الذي تجاوز سبع سنوات وأوشك على البلوغ 
لايعفى من العقوبة التاديبيه وان أعفى من العقوبة الحنائية . 


کا ترتفع المسؤولية ع المكره الذي يخشى تلف نفسه أو ضرراً 
شديدا يلحقه ان لم يفعل ما أكره عليه من جرام » لان الاكراه الملجىء 
ال على أسباب معقولة يفسد الاخحتيار ولا مسؤولية بدونه الا اذا أكره 
على قتل غيه أو على الاعتداء المهلك ولفقهاء كادوا يجمعون على 
عدم تأثير الاكراه على عقوبته وان اختلفوا في نوع العقوبة ويعللون 
عدم تأئيو على ما أقدم عليه من قتل العمد لاستبقاء نفسه » وخلاصه 
من شر المكره وتېدیداته > والله تعالی يقول .» ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا باحق 2 

ولا تساوت مصلحته التي آثرها مع مصلحة غين التي أهدرها 
وما يسقط العقوبة : توبة ال جاني في الحرابة قبل أن تصل اليه يد السلطة › 
لقوله تعالى . « الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علييم فاعلموا ان 
الله غفور رحم ¢ 7( . 

جب عليه استيفاء 2 العباد فيد الذي له 
)١(‏ أخرجه النساني 
(۲) سوة الانعام اية : ٠١١‏ 


(۳) سورة المائدة أية : ٠٤‏ 


- ۹٩ -۔‎ 


ا ال > فاذا دفعت حد الحرابة - مع شدة ضررها - فلا 
تدفع مأ دونه بطریق الأحرى » وقد قال الله تعالی : « قل للذين كفروا 
ان ینتہوا یغفر هم ما قد سلف »( . 


وهذا رأي الامام أحمد في أحد أقواله وقد انتصر له عدد من 
الفقهاء » وادلتہم على ذلك وجيهة ومنها ماورد في الصحيحين من 
خذزك انر قال : ( كنت مع النبي عي فجاءه, رجل فقال : يارسول 
لله اني أصبت حداً فأقمه علي > قال ولم يسال عنه . فحضرت 
الصلاة > فصلل مع النبي مله ثم قام اليه فأعاد قوله فقال : لست 
قد صليت معنا ؟ قال : نعم . قال . ان الله عز وجل قد غفر لك 
دی 

ولايعترض على هذا الرأي بأنه قد يشجع على ال جرام فيتذرع كل 
جرم بالتوبة لينجو من العقاب لان للقاضي أن يرفض العفو بجا يظهره 
في الدعوى من أدلة وقرائن في حال الجاني من صدق أو تمويه . 
(فاذا تبين له انها وسيلة يلجا الها مس تكرار وقوعه في هذه الجريمة ليدراً 
عن نفسه عقوبتما فلا تايب عليه عندئذ أن يهدر هذه التوبة المدعاة » 
ولا يعتد بها في منع العقاب وخير - في نظرنا - أن يخطىء القاضي › 
Eg SS as‏ من ان يوقع 
العقاب مهملا اعتبار التوبة التي قد تكون صادقة لان مدعي التوبة 
غالبا ما يكشف أمره في جرية ری واذا تہیں ان الجاني حا لأول 
مرة في جريمة لم يقع فيا الاعتداء على حق الفرد فلم لاتوجب توبته 
الاعفاء من العقوبة ؟ والله تعالى يقول : « فمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فان الله يتوب عليه » . 


۳۸ : سورة الأنفال آية‎ )١( 
محمد أبو زهرة‎ › ۳۲٠/١ الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي‎ )۲( 
۳۹ : سور المائدة اة‎ )۳( 


- ۹۰١ 


ورسول الله عي يقول : ( التائب من الذنب کمن لاذنب له) 
وقال فی ماعز لما حبر بہربه:( هلا ترکتموه توب فیتوب الله عليه )٩‏ . 


وكذلك التقادم : وهو مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة 
دون ان تنفذ فانه يسقط العقوبات التعزيرية عندما يرى القاضي في 
ذلك ما يحقق مصلحة أو يدفع مضة . 


جا يسقط العقوبة على الجرمة عدم العلم بالنص الوارد في تحرمها 
والمؤاحذة عليما » لان منطق الشرائع السماوية أنه لاتكليف الا برسالة 
وتبليغ . فال جرام التي جاءت بها النصوص لايعاقب عليها من يدحل في 
الاسلام اذا كان ارتكبها قبل ذلك . 


النبي عو على نصرته قال : على أن يغفر الله لي ماتقدم من ذنبي › 
فقال عليه الصلاة والسلام : ياعمرو : أما علمت ان الاسلام هدم 
ماقېله ) . 


وبذلك يتقرر مبدأً : ( لا عقوبة على ذنب إلا بعد التنبيه الى أنه 
ذنب ) .. وشبيه بذلك مايعبرون عنه اليوم بقوهم: لا جريمة الا بقانون ولا 


ومن دعام لن الفردي العمل مدا عدم الأثر الرجعي للقوانیں 
الجنائية بحيث لاتسري على الأفعال التي ارتكبت قبل تنفيذ تلك القوانين 


AME 


فلا رجعيه فى قانون العقوبات الى الماضي إلا اذا كان فيها مصلحة للمهم 
كأن يكون القانون السابق يعاقب على فعل » والقانون اللاحق لايعاقب 
عليه 


لايعاقب المتهم لان الفعل قد صار مباحاً بحكم القائون الجديد 
ولا عقاب على مباح . 


وكذلك الشأن في القضايا التعزيريه التي يرى ولي الأمر في اطلاق 
لماح منها فساداً فيحظره اصلاحاً للناس كالغالاة في الأسعار مثلا » فان 
العقوبة عليها لاتنفذ الا اذا أعلن عنما من قبل . 


وقد ذكر الماوردي أن عمر رضي الله عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع 
النساء وكان ذلك مباحاً مس قبل فراًى رجلا يطوف مع النساء فضربه 
بالدرة . فقال : والله ان كنت أحسنت فقد ظلمتني » وان كنت 
اسأت فما علمتني فقال عمر : أما شهدت غزمثي الا يطوف الرجال 
مع النساء ؟ فقال : ماشهدت لك عزمه . فألقى اليه الدره وقال له : 
اققتص ..(“ . 


وهكذا فإن رفع العقوبات أو اسقاطها متعدد الصور والأحوال في 
الشريعة » وتدحل كلها في ضمانات العدالة للمتهم وحفظ أمنه وصونه 
من کل تعسف أو تسلط ¢ ومعرفته هذه الضمانات والحقوق مکنه من 
حق الدفاع عن نفسه . 


.. الأحكام السلطائية ص ۲۷۷ » الماوردي‎ )١( 


RE 


عدالة القضاءء 


وعدالة القضاء خير ضمان لتحقيق الأس الفردي والاجةاعي وصيانة 


الحقوق وتکون 


XK 


(1) 


تور ا کک ف القاضي کالعلم ا 2 
E‏ ذا فطنه وقيقظ لاقي من عقله E‏ 
له صحيح السمع والبصر عالا بلغات أهل ولايته » عفيفا 
TT‏ بعيدا عن الطمع وليس جباراً عسوفاً »> فيقطع ذا 
الحجة عن حجته )© . 


بالمساواة في مجلس القضاء بين الخصوم وان تفاوتت مكانتهم 
الاجتاعية ومراتہم السياسية . فلا فرق ہیں الرفيع والوضيع وا 
ہیں الخني والفقیر › ولا ہیں العام والجاھل › ولا حاہاة حتی في 
الشكليات كالوقوف » وطريقة الاستجواب » واظهار اهتام 
أكار أو احترام أوفر لأحد الخصوم » وقصة علي عند مثوله في مجلس 
عمر القضاني مع خصمه الهودي مشهوره . 


باستقلال القضاء وحايته من الخضوع ا ساطة أو قوة تفادياً 
للتدحل والتاثير وهو مایعبر عنه حديغاً بفصل سلطة القضاء 
عن سلطة التنفيذ . فذلك أدعى لحرية القاضي ونزاهته 
وعدله » وهو باعتباره آمينا على مصاح الناس وحقوقهم فلا 
یکون مهدداً بالعزل إلا اذا ساءت سيره أو ثبت عليه ا جور 
والارتشاء أو نحو ذلك مما يستوجب العزل . 


المغني ۳۹/۹ » ابن قدامة » مكتبة الرياض الحديثة ‏ 
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با ترام صوص الشريعة ف التجرم والعقوبة عملا بقاعدة 
ر لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص ) وهذه القاعدة الأصولية مستمدة 
من قاعدة ( الاصل في الأشياء الاباحه ) › ( لا تكليف 


إلا بشرع )» ( ولا عقوبة إلا بعد الانذار والبيان ) .. قال 
ie u‏ 
رسولا یتلو علیہم آیاتنا ٩»‏ . 


وقال ب في حجة الوداع : ( الا وان دم الجاهلية موضوع وان 
ربا ا لجاهلية موضوع ). والفرق بين جرائم الحدود وجرائم التعرزير أن 
الاو محددة الجريمة والعقوبة بالنص . وأن الثانية نص فيها على 
ا لجريمة دون العقوبة التي أوكل أمر الالجتہاد فما إلى القضاء واذا 
كان للقاضي أن يتوسع في تفسير النص أو ايقاف العمل بمقتضاه 
للضرورة » فليس له أن يخلق جرية أو عقوبة عن طريق القياس 
أو العرف » وليس له أن يخالف النص الصرج› وعليه في جميع 
الأحوال مراعاة المبدأين الاساسيين في الشرع وها : 

« ادرعوا الحدود بالشہات ) . 

« وخير للامام أن يخطىء في العفو من أن بخطىء في 
العقوبة )» . 


وبالنظر عند تقدير عقوبة التعزير في : 

نوع الجرية وهل هي من المعاصي التي تحصل بفعل حرم أم من 
المعاصي التي تحصل بترك واجب ؟ ويدحل في ذلك تقدير 
الفساد الذي يجب دفعه » والمصلحة التي يجب اعتبارها . 
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شخص ال جاني الذي يستحق التعزير هل هو ممن ينزجر بالنصيحة 


او التوبيخ أو بالسجن فرب جریره ارتکہا شخص فاستحق 


أقصى العقاب في حال أو بلد أو بيغة لو ارتكبت من آخر 
لکان له مس نفسه زاجر أشد عليه من زجر العقاب . 

ویری القاضي عليه بوادر الندم فيرى اقالة عثرته » وقد تکون 
الجريمة ارتكبت في تستر فيرى بقاءها مستورة لايفضحها 
لاقي :7 : 

وهذا كله في غير ال لجرائم التي يكون فيا اعتداء على حقوق 
الاشخاص إلا أن يتنازلوا عنها . ويرى بعض رجال القضاء 
الاسلامي أن المصلحة في هذا العصر تقتضي تقني عقوبات 
التعزير وسنها في نصوص مرنه تعطي للقاضي فرصة تتسع 
للتشديد وللتخفيف بحسب الاحوال والظروف . بحيث تكون 
العقوبات ذات حدين ادن وأعلى . ووجهة نظرهم في ذلك : 

ان الشروط التي يجب توافرها فيمن بلي القضاء كبلوغه من 
العلم منزلة الاجتہاد ومن العدل درجة رفيعه من الأمانة والمروءة 
بحیث کون مأموناً في الرضا والغضب_ تبرز منحه ساطة 
تفويضيه واسعة ›» )ا كان ذلك يام الحكم الاسلامي في ديار 
الاسلام أا اليوم فليس ذلك ميسورا . 

ومن ناحية ثانية فإن اتساع مصالح الناس وتشعب قضاياهم 
وكثرة مايعرض للقضاة من مشکلات لما يدعو الى هذا التقنين 
والتبويب ضماناً لصون العدل من آفة التحكم وتحقيقاً لوحدة 
القضاء في تلف البلاد الاسلامية ولبداً « شرعية التجرم 


والعقاب » . 
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وهو عمل يتطلب معرفة واسعة بالشريعة غاا ب اعلام 
الفقه الاسلامي علل مستوی رمي منظم وصارا طويلا وعملا 
مرکزا موصولا ترعاه الحکومات الاسلامية . 


بمحاكمة ا متم في حكمة مختصة بنوع معين من القضايا كا لمدنية 
والتجارية واجحنائية والأحوال الشخصية .. الح . فذلك ما يعين 
على التدقيق والاحكام لاسيما ونحن نعيش في عصر يسود فيه 


الااحتصاص» كا يعين على الاسراع في دراسة الملفات وفصل القضايا 


العلقة التي كثرا ماتضيع فما الحقوق .. للاسيما في 
الاستحقاق . ومن الظلم أن تصدر بطاقة ايداع المحم بالسجن 
الحفظي الاحتياطي لمصلحة القضاء والنحقيق مدة طويلة 
تتجاوز أحياناً المدة التي ,یقضما من ثبتت ادانته بالفعل . یصدر 
الحكم ببراءته . وعذر المحكمة في تأجيل النظر والحكم بوفرة 
القضايا غير مقبول مادام في هذا الاجراء ( التحفظي ) اهدار 
لحرية الانسان ولكرامته . وشبيه بہذا الانتهاك لحقوق الانسان 
ارت ى م ر ا ا د 
مخصومهم دون مراعاة لمبداً أو رتباط بقانون أو اعتبار لشروط 


وضمانات اين ولعدم توافر البررت والأدلة على اتخاذ هذا 


الاجراء الاستثنايي ما يذكرنا أحيانا بمحاک التفتيش بأسبانيا في 
القرن الخامس ڪشر الميلادي 


بالعمل على الغاء احاح العرفيه والاستتنائية والشعبية ونحو ذلك من 


الأسماء الختلفة با حلاف ا والأقطار ايا کانت القضية وأا 
کان امتهم الذي من حقه أن بحام في محكمة عادية مختصة 
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وقد اثبت الواقع ما في الحاكات الصادرة عن هذه الحا غير 
العادية من عسف وجور » ولئن حدّت الشريعة مس سلطة 
القاضي ضماناً للعدالة فتحديدها للمحاك المؤهلة للنظر في 
قضیته س باب اوی 

والحق اننا لانكاد نجد أثراً في تاريخ القضاء الاسلامي لمثل 
هذه الحا أو لمثل هذه الاستشناءات في المحاكات مهما كان نوع 
التهمة وخطرها .. فهي بدعة احدثتما نظم جائرة خنقت 
الحريات من أجل الابقاء على سلطتها » وني أصول الفقه 
الإسلامي - من قبل الاسلام - التزام بأحكامه » وكل تصرف 
يخالف أحكام الشريعة باطل وغير نافذ » كممارسات التعذيب 
والخطف واختفاء الاشخاص ولاغتيالات وكل التجاوزات التي 
تنتهك حرمة الانسان وحريته وكرامته . 
بالسعي الى تعمم درجات التقاضي وطرق الطعن بالاستناف 
والنقض والتعقيب في البلاد الاسلامية التي لم يزل الحكم فيا على 
درجة واحدة وذلك لاحتةال خطاً الحكم وهو غير مستحيل ولا 
مستبعد .. ونقض الأحكام في التاري القضالي ليس بجديد وان 
عرف بأسماءِ أخحرى مثل ( دیوان المظام ( ولا مشاحه في 
التسميات ما دام المدف حفظ حقوق الناس ومصالحهم الدينية 
والدنيوية . 
بتيسير اجراءات القيام بالدعوى لدى الحا القضائية وتذليل 
الصعوبات التي تحول دون مكن القاء والضعقاء من الطالة 
بحقوقهم . وتعقيق مجانية القضاء بالاعفاء من الشكليات وأداء 
الرسوم التي تستدعي نفقات باهظة؛ فمحاك القضاء يجب أن 
تكون ضمانات ذاتية وذلك بحسس|اعداد القضاة والتحري في 
احتیارهم وتقریب احا من کل ذي حق أو مظلوم ء وضمانات 
موضوعية بالعدل وشجب الباطل ونصة الحق ونفاذ الأأحكام . 
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خحاققة 


احق ان وسائل الشريعة الاسلامية لتحقيق العداله للمتهم هي أوفر 
وأعمق من ن يستوعبما هذا البحث ولكن يمكن تقسم هذه الوسائل 
الى لاثة أصناف > وتندرج في كل صنف جلة من الضمانات 
المباشة وغير المباشة . 


-١‏ صنف علمي نظري : ويعني بشرح فلسفة السياسة س العامة 
في التجربم والعقاب والعفو كنظرية متكاملة ومستوفاة تحقق العدل 
القضاي والامن الفردي والاجتټاعي وکمنېج ِ شامل لاؤجه النشاط 
العام باعتبار أن العدل القضاي ليس منعزلاً عن العدل السياسي 
والاجتاعي والاقتصادي . 


ومعالم العدل العام انما تتجلى في توفير الضمانات الكفيله 
برعاية حقوق الانسان من جميع جوانبها ولاسيما ا لجانب الانساني 
منہا 


۲ صنف عملي تطبيقي : ويتمثل في صحة الأحكام القضائية وبنائها 
على أصول الشريعة وحسمها الناجع للقضايا على اسان 
العدل » وأحكام العمل مع التيسير والتبسيط ومراعاة الحقوق في 
اجراءات الدعوى والاتہام والاثبات والتحقيق والتلفيذ . 


وقد جاء في تبصرة ة الحكام: :ان القضاء اخبار عن حکم شرعي 
على سبیل الالرام وحکمته رفع التهارج ورد التوائب وفع المظام 
وقطع الخصومات واحقاق الحق وكفالة الحقوق . 
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۳ صنف تنظيمي : ويعني بالتسنين والتقنين والتبويب 

وي تراثنا الفقهي والقضاني مايعين على استنباط الاحكام في 
قضايا يعرف الجتمع الاسلامي قدياً مثلها وذلك بالاعتاد على 
نصوص الكتاب والسنة والكليات والأصول الفقهية واراء الائمة 
امجتهدين دون التقيد بمذهب معين لان الفذهب يضيق أفق 
النظر › ولان الحق ليس حكر على مذهب أو رأي بل هو 
مشاع في كل المذاهب الفقهية الأصليه وني آراء کل اخجتهدين 
اللامعين حتى تكون لنا حرية في اختيار أكثر الأقوال ملاءمة 
لحياتنا المعاصة وأشدها صلاحية للظروف التي نعيشها والمشاكل 
التي تواجهنا . 


فان تشابك الأمور في هذا العصر يجعل الجهود الفردية غير 
قادرة وحدها على احياء تراثنا الفقهي وجمعه وتقنيته وتبويبه على 
شاكلة القوانين الوضعية » فالامر يحتاج الى جهود ججماعية 
متواصلة تقوم بها الكليات المعنية والمؤسسات العلمية الختصة 
وترعاها الحكومات الاسلامية . 
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